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1. [bookmark: CountrySectorBackground]معلومات أساسية حول البلد والقطاع 

1. تمر مصر بتحول كبير على الصعيد السياسي والاجتماعي في أعقاب اندلاع ثورة يناير 2011. وتشير التجارب في البلدان الأخرى إلى أن معالم هذه العملية ربما تتكشف على مدار فترة زمنية طويلة نسبياً، حيث سيظل الوضع خلالها محفوفاً بالمخاطر والغموض، كما يمكن أن تعود المساعدات الخارجية خلال هذه الفترة بمردودات اجتماعية مهمة. وفي الواقع، جاءت قضايا الفقر، والتنمية الاقتصادية التي تشمل جميع فئات المجتمع، والشفافية، ومشاركة المواطنين، والحوكمة في مقدمة القضايا موضع النقاش السياسي والاجتماعي. ورغم الاضطرابات السياسية، فإن مصر لا تزال تحتفظ بقدرتها الإدارية المتماسكة، بما في ذلك قدرتها على تنفيذ العمليات المموَّلة من مصادر خارجية. 
2. حققت مصر، البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة يعيش نصفهم تقريباً في المناطق الريفية، نمواً اقتصادياً مطرداً خلال العقد الماضي. وقد أدى التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الدولي مؤخراً إلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد من أكثر من 7 في المائة في الفترة ما بين عامي 2006 و2008 إلى 4.5 في المائة في عام 2009. وكانت هناك مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد من الآثار الطفيفة التي تعرض لها بسبب الأزمة العالمية، إذ سجل إجمالي الناتج المحلي زيادةً قدرها 5.6 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2011، بعد أن كان 5.1 في المائة في السنة المالية 2010. وتشير التقديرات إلى انخفاض النمو إلى 2 في المائة في السنة المالية 2011، مما يعكس أثر الأحداث السياسية، ولكن من المتوقع أن ينتعش النمو في السنة المالية 2012 إذا ما ظل الموقف السياسي مستقراً واستأنفت الأنشطة الاقتصادية. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تواجه مصر في السنوات القليلة القادمة ضغطاً متزايداً على المالية العامة وميزان المدفوعات. 
3. تتمثل إحدى السمات الرئيسية لقطاع الكهرباء في مصر في الطلب المتنامي بشكل سريع، المدفوع بالنمو الاقتصادي الشامل، وتنمية الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، إضافة الى تزايد استخدام المعدات الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء على وجه الخصوص. وقد وصلت ذروة الطلب في السنة المالية 2005 حيث بلغت 15678 ميجاوات، بينما وصلت في نهاية صيف 2009 إلى 21330 ميجاوات، مما يعني زيادة إجمالية بنسبة 36 في المائة. كما تشير التقارير إلى أن نمو الطلب الذي تجاوز 10 في المائة عام 2010 كان أعلى خلال السنوات السابقة، مما أدى إلى حدوث انقطاعات متكررة ملحوظة للكهرباء خلال هذا الصيف، وبالتالي إثارة مخاوف الجمهور بشأن تأمين الطاقة. وربما قد حدث تباطؤ في النمو في عام 2011 بسبب التراجع الاقتصادي، ولكن من المحتمل أن ينتعش مرةً أخرى بالتزامن مع نمو اقتصادي.
4. فرَض ارتفاع نمو الطلب ضغوطاً كبيرة على جانب العرض في كل من قطاعي الطاقة الكهربائية وإنتاج الوقود، إضافة إلى سلاسل التوريد. ولم تتمكن سعة الطاقة المولدة من الوفاء بالنمو في الطلب، حيث زادت بمقدار 27 في المائة فقط في الفترة ما بين السنة المالية 2005 إلى السنة المالية 2009 من 18404 ميجاوات وصولاً إلى 23502 ميجاوات على التوالي. ونتيجةً لهذا، تراجع هامش الاحتياطي الاسمي - وهو الفرق بين القيمة الاسمية لقدرة التوليد وذروة الطلب- من أكثر من 17 في المائة في السنة المالية 2005 إلى حوالي 10 في المائة في السنة المالية 2009. كما يسجل هامش الاحتياطي الفعلي انخفاضاً حيث تقل طاقة محطات التوليد بنظام الدورة المركبة – والتي زادت حصتها في مزيج طاقة التوليد خلال السنوات الأخيرة – عن القيمة الاسمية خلال فصل الصيف (عندما يبلغ الطلب على الشبكة ذروته ويُحتاَج إلى أقصى قدرة للتوليد) نتيجة انخفاض قدرات المحطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. 
5. تشتمل إستراتيجية الحكومة الرامية للموازنة بين المعروض من الكهرباء والطلب عليها على تدابير يتم اتخاذها على كلا الجانبين. فعلى جانب العرض، قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة، وهي شركة قابضة مسؤولة عن إمدادات الكهرباء، بزيادة الاستثمارات في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء. ويجري حالياً إنشاء محطات طاقتها الإنتاجية حوالي 6500 ميجاوات، بتمويل من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي من المقرر الانتهاء من إنشائها في الفترة ما بين 2010 و2014 في إطار من للاستثمار في هذا القطاع للفترة ما بين 2007 و2012. وتدعو خطة الاستثمار للفترة 2012-2017 إلى بناء محطات توليد باستخدام تكنولوجيات تقليدية بحيث تتجاوز سعتها 10500 ميجاوات ويتم تمويلها من قبل الشركة القابضة والقطاع الخاص. وبعد التوقف لفترة قوامها عشر سنوات، دعت الحكومة مستثمري القطاع الخاص في أوائل عام 2010 إلى إنشاء محطة كهرباء ديروط المستقلة، التي تتراوح طاقتها الإنتاجية ما بين 1500 و2250 ميجاوات، والتي تعمل بتكنولوجيا توربينات الغاز بنظام الدورة المركبة. وقد حدث تباطؤ في مواصلة تنفيذ هذا المشروع خلال الأشهر الستة الماضية نتيجةً للأحداث السياسية، ولكن من المتوقع استكمال المشروع بمجرد أن يستقر الوضع. 
6. على جانب الطلب، دأبت الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء والوقود تدريجياً منذ عام 2004 رغم أن الأسعار ظلت أقل من تكلفة العرض. وقد قامت الحكومة بتمويل الفارق من خلال تحويلات من الموازنة لشركات الطاقة بقيمة 11 مليار دولار أمريكي (أغلبها لموردي الوقود) أو بتحمل شركات قطاع الطاقة لهذه القيمة. ورغم استفادة الشركة القابضة لكهرباء مصر من انخفاض أسعار الوقود، بسبب بقاء أسعار الكهرباء منخفضة، فإنها في وضع مالي صعب حيث إنها مثقلة بديون كبيرة ومحمَّلة بأكثر بأعباء قروض عالية. وتعكف الحكومة على اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة ديون الشركة القابضة لكهرباء مصر. ومن المرجح أن تزيد المساندة المالية لاستهلاك الطاقة في المدى القريب نظراً للآثار الاجتماعية المترتبة على أسعار الطاقة.
7. تدرك الحكومة وجود حاجة إلى تشجيع التدابير غير السعرية في سبيل تحسين كفاءة الاستخدام النهائي للطاقة. ولذلك، تنفذ الشركة القابضة لكهرباء مصر برنامجاً لاستبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح فلورسنت صغيرة. كما تم تطوير معايير كفاءة استخدام الطاقة لبعض المعدات الكهربائية المنزلية وتنفيذها بالإضافة إلى إعداد قوانين كفاءة استخدام الطاقة للأبنية الجديدة برغم أن الالتزام بها يظل اختيارياً بالنسبة لقطاع الإسكان. وفي قطاع النقل، هناك بعض المبادرات التي لها أبعاد متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة حيث قام المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل مجلس كفاءة الطاقة للتنسيق المشترك بين الهيئات المختلفة بالإضافة إلى وحدة أمانة صغيرة تابعة له في مايو/أيار 2009، بهدف تنظيم أنشطة كفاءة استخدام الطاقة في جميع أنحاء البلاد. إلا إنه لا تزال هناك حاجة إلى تكثيف هذه الجهود وتوسيع نطاقها. ويضطلع البنك الدولي بتنفيذ دراسة كفاءة الطاقة في مصر، حيث يتم تصميمها لعمل توصيات بسياسات توسيع نطاق كفاءة الطاقة من خلال الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية وتحديد آليات التمويل والتنفيذ إلى جانب مجالات الاستثمارات ذات الأولوية. 
8. تقوم الحكومة بإعداد برنامج قوي في مجال الطاقة المتجددة حيث تم تركيب توربينات الكهرباء بطاقة الرياح سعة 500 ميجاوات، كما تدعو خطة الحكومة إلى زيادة السعة إلى 7 آلاف ميجاوات بحلول 2020 في سبيل تلبية الطلب المستهدف، ألا وهو توليد 20 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة التي تعمل بالفعل في الوقت الحالي). ويقوم كل من البنك الدولي وصندوق التكنولوجيا النظيفة بمساندة هذا البرنامج من خلال مشروع تنمية طاقة الرياح الذي تمت الموافقة عليه في يونيو/حزيران 2010 حيث يقومان بتمويل بناء خط جهد عالٍ لنقل التيار الكهربائي لربط محطات طاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر بالشبكة القومية للكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريباً استكمال محطة الكريمات المتكاملة لتوليد الطاقة والتي تعمل بالطاقة الشمسية وتوربينات الغاز الكبيرة العاملة بنظام الدورة المركبة وسعتها 140 ميجاوات (بطاقة حرارية شمسية ميدانية مركزة تبلغ 20 ميجاوات) بمساندة منحة من صندوق البيئة العالمية قيمتها 50 مليون دولار أمريكي يتولى البنك الدولي إدارتها. وتشارك مصر في خطة الاستثمار الإقليمية التي يتم تنفيذها تحت رعاية صندوق التكنولوجيا النظيفة لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة من خلال محطة الطاقة الشمسية المركزة بسعة 100 ميجاوات والتي من المتوقع أن يبدأ إنشاؤها في كوم امبو عام 2012. 
9. يتضمن الهيكل المؤسسي لقطاع الطاقة كلاً مما يلي: وزارة الكهرباء والطاقة، وهي الجهة الرئيسية المعنية بسياسات هذا القطاع؛ والمجلس الأعلى للطاقة، الذي أنشئ عام 2006 كلجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء وتتبع رئيس الجمهورية، والذي يباشر القضايا الإستراتيجية في قطاع الطاقة، بما في ذلك المبادرات الرئيسية في مجال السياسات، والبرامج الاستثمارية، وتسعير الطاقة؛ وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، والذي يتولى إصدار التراخيص ووضع معايير الأداء ومراقبة أداء الشركات المرخص لها، ولكنه لا يملك سلطة تحديد تعريفة الاستخدام التي هي من اختصاص مجلس الوزراء؛ بالإضافة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهي المرفق الرئيسي المنظم في هيكل شركة قابضة تم إنشاؤها عام 2000 وتتبع وزارة الكهرباء والطاقة وتضم 16 شركة تابعة: منها ست شركات لإنتاج الكهرباء، وتسع شركات للتوزيع الإقليمي، وشركة للنقل والتوزيع، وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي تقوم أيضاً بدور المشتري الوحيد للكهرباء بالجملة، بالإضافة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتبع وزارة الكهرباء والطاقة وتتولى مسؤولية مشروعات الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة الكهرومائية التي تقع في نطاق مسؤوليات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
ب.	الأهداف

10. يتمثل الهدف الإنمائي لهذا المشروع في المساهمة في تحسين أمن وكفاءة إمدادات الكهرباء بطريقة مستدامة. 

ج.	مبررات مشاركة البنك الدولي

11. خلال السنوات الأخيرة، أصبح للبنك الدولي حافظة عمليات وأنشطة كبيرة الحجم في قطاع الطاقة بمصر، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى المساعدة في تنمية هذا القطاع الرئيسي الذي يدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. وقد أوجدت هذه العمليات الاستثمارية الظروف الملائمة لكي يطور البنك الدولي حوار السياسات ومساعدته الفنية من أجل عدد من القضايا ذات الأولوية التي تمثل جزءاً من إستراتيجية الحكومة في مجال الطاقة: مثل الإدارة على جانب الطلب، وتخطيط مشاريع توليد الكهرباء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة التعاملات المالية بسوق الكهرباء، وتجميع الكربون وتخزينه، الخ. وفيما يتعلق بحوار السياسات، ركز البنك بوجه خاص على المجالات التالية: 
· تنمية مصادر الطاقة المتجددة: توسيع نطاق مشروع تنمية طاقة الرياح الذي يقوم القطاع الخاص بتمويله، واتخاذ تدابير تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل، وتنمية الطاقة الشمسية، بعدة وسائل من بينها المساندة من صندوق التكنولوجيا النظيفة؛
· تسعير الطاقة ودعمها: الأعمال التحليلية بشأن تسعير الطاقة ودعمها
· الاستثمارات الخاصة في التكنولوجيات التقليدية لتوليد الكهرباء (محطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي): الأعمال التحليلية والمساعدة الفنية بشأن البدائل من أجل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال توليد الكهرباء؛
· التكامل الإقليمي في مجال الطاقة: المشاركة في البرنامج الإقليمي المعني بالطاقة الشمسية المركزة، والذي يدعمه صندوق التكنولوجيا النظيفة، والأعمال التحليلية بشأن دمج شبكات الكهرباء والغاز في منطقة المشرق العربي، بالتعاون مع الجامعة العربية.
12. من خلال هذه العمليات الاستثمارية وأنشطة المساعدة الفنية، أصبح البنك شريكا مهماً في تنمية قطاع الطاقة المصري محققاً عدداً من النتائج المهمة، منها: 
· المساعدة في تأمين إمدادات الكهرباء الكافية، وذلك عن طريق تدعيم زيادة قدرة توليد الكهرباء؛
· بدء التقدم نحو بيئة استثمار أكثر استدامة من خلال الأعمال التحليلية بشأن التسعير والاستثمارات الخاصة؛
· اتخاذ خطوات جادة لجذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء في تقنيات توليد الكهرباء من الموارد التقليدية والمتجددة؛ 
· إقامة شراكة نشطة على نحو متزايد فيما بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في المحافل الإقليمية والعالمية، والتشجيع على إيجاد حلول أكثر استدامة في مجال الطاقة بالمنطقة، بما في ذلك ما يتم من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، سواء فيما بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين المناطق المجاورة.
13. يتحرك قطاع الكهرباء في مصر نحو تحقيق عدد من التغييرات المهمة، منها: إشراك القطاع الخاص في تمويل تقنيات توليد الكهرباء من الموارد التقليدية والمتجددة؛ وتوسيع نطاق تنمية مصادر الطاقة المتجددة والتسويق التجاري لها فضلاً عن كفاءة استخدام الطاقة وإدارة جانب الطلب؛ ومواصلة المساندة المالية لهذا القطاع الذي يتعرض لضغوط. ويجب أن يتم ذلك كله بالتزامن مع الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على أمن الطاقة والتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية في التطورات السياسية في مصر والمنطقة ككل. ومن غير المحتمل أن يزيد القطاع الخاص استثماراته بالسرعة الكافية للتمويل الكامل لبرنامج الاستثمار المعني بتوليد الكهرباء في السنوات العديدة القادمة، نظراً لغيابه الطويل عن هذا المجال والحاجة إلى تحقيق سجل من الإنجاز في هذا المجال من خلال انخراطه فيه، لا سيما في ظل الظروف الحالية. ومن ثم، لا بد من الاستعانة بالمرفق المملوك للدولة، وهو الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتمويل جزء من قدرات التوليد الجديدة، وإن كان جزءاً من المفترض أن يتضاءل بمرور الوقت. وتظل مساندة البنك الدولي لهذا البرنامج شديدة الأهمية، بالشراكة مع الحكومة وغيرها من وكالات التنمية والتمويل الثنائية ومتعددة الأطراف. 
14. سيساعد القرض المقدَّم من البنك الدولي كتمويل إضافي لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة في سد فجوة التمويل الحرجة التي لا يستطيع القطاع الخاص سدها في الوقت المناسب من أجل المساعدة في توليد القدرة الكهربائية اللازمة لملاحقة الطلب المتزايد. كما أنه سيعزز مصداقية البنك كشريك قادر على معالجة أولويات هذا القطاع في الوقت المناسب، جامعاً أدواته المالية والمعرفية لمساعدة هذا القطاع في الحفاظ على خدماته أثناء الانتقال نحو هيكل أكثر استدامة وأكثر كفاءة.
د.	وصف الأنشطة التي تندرج تحت التمويل الإضافي

15. تتضمن أنشطة المشروع المقترح تمويلها من خلال التمويل الإضافي إنشاء ما يلي: (1) وحدة ثالثة لتوليد 750 ميجاوات من الكهرباء في محطة كهرباء شمال الجيزة؛ و(2) خط أنابيب غاز طوله 105 كيلومترات لضمان إمداد محطة توليد الطاقة الموسعة بما يكفيها من الغاز الطبيعي.
هـ.	التمويل
	
المصدر:
	(مليون دولار أمريكي)

	المقترض
	360.00

	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بنك الاستثمار الأوروبي
	304.00
164.00

		الإجمالي
	828.00



و.	‎التنفيذ

16. ستقوم شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، وهي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، بتنفيذ مكون محطة توليد الكهرباء، تحت إشراف الشركة القابضة لكهرباء مصر ومع اتخاذ نفس الترتيبات الخاصة بالمشروع الأصلي. وأما مكون خط أنابيب الغاز، فستنفذه شركة جاسكو، وهي شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات إيجاس، وهي المسؤولة عن تشغيل البنية الأساسية لنقل الغاز وصيانتها، وذلك تحت إشراف شركة إيجاس. 
17. فيما يتعلق بترتيبات الإقراض وتدفق الأموال، فسيتم إبرام اتفاقية قرض بين البنك الدولي وحكومة مصر (ممثلة في وزارة التعاون الدولي)، واتفاقية مشروع بين البنك الدولي والشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وكذلك اتفاقية مشروع بين البنك الدولي وشركة إيجاس. وستقوم حكومة مصر بإعادة إقراض حصيلة القرض المقدم من البنك الدولي إلى الشركة المصرية القابضة لكهرباء مصر وشركة إيجاس من خلال اتفاقية قرض فرعية. 


ز.	الاستدامة

18. تتوقف استدامة هذا المشروع على قدرة الشركة القابضة لكهرباء مصر/شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وشركة إيجاس/جاسكو على تنفيذه وتشغيله بنجاح. وقد أثبتت هذه القدرة من خلال عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي نفذتها هذه المؤسسات. 
19. تستخدم محطة كهرباء شمال الجيزة تكنولوجيا توربينات الغاز بنظام الدورة المركبة، التي تعتمد تصميماً قياسياً وتماثل عدداً من محطات الكهرباء العاملة بالفعل في مصر. وبالمثل، لا يشكل إنشاء خط أنابيب الغاز أي تحديات غير عادية. وتعكس التكلفة التقديرية لهذا المشروع المستوى الحالي للأسعار وتحركاتها المتوقعة خلال فترة تنفيذ المشروع. 
20. هناك التزام قوي تجاه هذا المشروع سواء من جانب الجهات المنفذة أو من جانب الحكومة. وقد تم بنجاح تجهيز وثائق إعداد المشروع – دراسات الجدوى الفنية وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وإطار سياسات إعادة التوطين. وكانت الحكومة سباقة للغاية إلى الحصول على التمويل اللازم للمشروع من الجهات الخارجية.
21. من المرجح أن تحظى محطة كهرباء شمال الجيزة بسوق مضمونة لإنتاجها بفضل الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر والقدرة التنافسية للمحطة من حيث كفاءتها التشغيلية وموقعها المتقدم من حيث الجدارة في نقل الكهرباء من المحطة إلى الشبكة. ومن شأن إمكانية تشغيل المحطة بكل من الغاز الطبيعي وزيت الديزل الخفيف أن تزيد من استدامتها. 
ح.	الدروس المستفادة من عمليات سابقة في البلد/القطاع

22. يجري بشكل جيد تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك الدولي بقطاع الطاقة في مصر. وقد انعكست هذه التجربة الناجحة على تصميم مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة، لا سيما من حيث ترتيبات تنفيذ هذا المشروع التي تشتمل على عدد من عقود التوريد والتركيب التي تتم ترسيتها من خلال مناقصات تنافسية دولية. وتجمع هذه الترتيبات بطريقة مثلى ما بين قدرة الهيئة المنفذة للمشروع واستشارييها الهندسيين وبين قدرات المقاولين المتعاقدين. كما كانت التجربة مع مشروع توصيل الغاز الذي نفذته شركة جاسكو (وشركة توزيع الغاز "تاون جاس" التابعة لها) تجربة ممتازة. 
23. أظهرت المشروعات الاستثمارية السابقة أهمية وجود نهج عملي ومتوازن لمشاركة البنك الدولي في معالجة أولويات هذا القطاع. وقد تطورت حافظة عمليات البنك الدولي في قطاع الطاقة بمصر لتضم الآن مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشتمل على عمليات استثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة وتوزيع الغاز وما يتصل بذلك من أعمال معنية بتحليلات وسياسات في مجال تسعير الطاقة وإصلاح هذا القطاع والاستثمار الخاص. وقد عزز هذا النهج مصداقية البنك الدولي كشريك قادر ومستعد للتعرف على أولويات هذا القطاع والمساعدة في معالجتها. وتُعد العمليات الاستثمارية الكبيرة التي تساعد في الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة مهمة من أجل خلق الظروف الملائمة لكي يكرس واضعو السياسات اهتمامهم على قضايا السياسات الإستراتيجية الأخرى، ولكي يقدم البنك مساعدته في تلك المجالات عبر هذه العمليات. ومن شأن إطار الاستثمارات الخاصة الذي يتم إعداده وتنفيذه في سياق مشروع شمال الجيزة وغيره من الأنشطة الجارية بالتوازي معه (توسيع نطاق تنمية طاقة الرياح وبرنامج الطاقة الشمسية المركزة، والأعمال المعنية بكفاءة استخدام الطاقة ... إلخ) أن يساعد في التحول التدريجي لهذا القطاع إلى سياسات أكثر استدامة يشترك بموجبها القطاعان العام والخاص في كفالة استمرار القطاع في تقديم خدمات تتسم بالكفاءة ويمكن التعويل عليها.
ط.	السياسات الوقائية (بما فيها المشاورات مع الجمهور)
24. ستتم إضافة الوحدة الثالثة إلى محطة كهرباء شمال الجيزة الحالية، كم سيتم الجميع بالأنشطة ذات الصلة بالإنشاء في الموقع الذي يخص بالفعل الشركة القابضة لكهرباء مصر. وقد تتطلب البنية الأساسية ذات الصلة، لاسيما خط النقل الصادر، الاستحواذ على بعض الأراضي (أساس البرج). وتم إعداد إطار سياسات إعادة التوطين لمشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة وسينطبق على النطاق الموسع للمحطة. كما أعدت شركة جاسكو إطاراً إضافياً لسياسات إعادة التوطين لتغطية أي آثار قد تنجم عن مشروع خط أنابيب النوبارية - ميت نما. وسيكون معظم الاستحواذ على الأراضي لخط أنابيب الغاز مؤقتاً وسيقتصر على فترة الإنشاء - ومن المتوقع ألا تزيد المساحة التي سيتم الاستحواذ عليها بشكل دائم من أجل غرف الصمامات عن حوالي أربعة أفدنة فقط. وفيما يتعلق بالاستحواذ المؤقت على الأراضي، تمتلك مصر نظاماً راسخاً وشفافاً للتعويض عن المحاصيل يتفق مع السياسات الوقائية للبنك الدولي. وسيتم تعويض المزارعين عن فقدان الدخل الزراعي قبل البدء في الأعمال المادية. وتم تطبيق هذا النهج بنجاح في العديد من المشروعات السابقة التي مولها البنك الدولي. وتعتبر مبالغ التعويض معروفة ويتم الاحتفاظ بسجلات تفصيلية بها. وقد عبر المزارعون الذين تم إجراء مقابلات معهم عن رضاهم عن هذا النظام. 
25. تم تحديث تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة توليد الكهرباء بحيث يعكس النطاق الموسع للمشروع. وتم إعداد تقييم منفصل للآثار البيئية والاجتماعية لخط أنابيب نقل الغاز. ويتضمن تقييم الآثار البيئية والاجتماعية خطط إدارة بيئية واجتماعية تتناول بالتفصيل الأوضاع المؤسسية، وتدابير التخفيف، وخطة رصد الآثار المرتقبة الناجمة عن بناء وتشغيل هذه المرافق. كما يتم تضمين تقييمات كميَّة للمخاطر في إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية. ويظل تصنيف هذا المشروع ضمن الفئة (ألف) وفق سياسة عمليات البنك الدولي بشأن التقييم البيئي (4.01).
26. بالإضافة للمشاورات المستمرة أثناء عملية تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع الأصلي، تم أيضاً إجراء مشاورات رسمية لمشروع التمويل الإضافي لمناقشة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية/خطة الإدارة البيئية والاجتماعية وإطار سياسات إعادة التوطين. وتم عقد جلسة بشأن توسيع نطاق المشروع الأصلي في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009، كما تم عقد اجتماع ثانٍ للمشاورات الجماهيرية في 11 يناير/كانون الثاني 2010. وتم عقد جلسات مشاورات جماهيرية بشأن التمويل الإضافي في مرحلة إعداد مسودة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية. كما تم عقد اجتماعات تشاورية مع الجمهور في 17 فبراير/شباط 2011 لخط أنابيب النوبارية - ميت نما، وفي 19 أبريل/نيسان 2011 لمحطة توليد الكهرباء. وتورد تقارير تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية تفاصيل هذه الاجتماعات.
27. أفصحت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة جاسكو عن تقارير تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية لمحطة توليد الكهرباء وخط أنابيب الغاز على التوالي باللغتين الإنجليزية والعربية على مواقع الويب الخاصة بهما في 31 مايو/آذار و23 يونيو/حزيران 2011. وأفصح دار المعلومات التابعة للبنك الدولي في واشنطن عن وثائق تقييم الآثار البيئية والاجتماعية في 23 و28 يونيو/حزيران 2011.
ي.	قائمة الوثائق المتضمنة للحقائق الفنية
· تقرير دراسة جدوى الوحدة الثالثة لمحطة كهرباء شمال الجيزة
· دراسة جدوى لخط أنابيب الغاز
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ك.	نقطة الاتصال
[bookmark: ContactInfo]مسؤول الاتصال: جيانبنغ زاهو
المنصب: خبير أول طاقة
هاتف: (202) 458-0171
فاكس: 1(202) 614-4022
بريد إلكتروني: Jzhao@worldbank.org

ل.	للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

دار المعلومات
البنك الدولي
1818 H Street, NW
Washington, D.C. 20433
هاتف: (202) 458-4500
فاكس: (202) 522-1500
بريد إلكتروني: pic@worldbank.org
الموقع الإلكتروني: http://www.worldbank.org/infoshop


